بسم الله الرحمن الرحيم 
إتحاف الأبرار بنقل اماع العلماء على وجوب ركاة أموال التجار 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين» 
وأشهد ان ا عبده ورسوله سيك الأولين والآخرين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعين. أما بعد. 


فهذا بحث مختصر أثبت فيه إجماع أهل العلم على وجوب ركاة التجارة وقد قسمته إلى 
عدة مباحث وهي كالتالي: 

المبحث الأول: معنى عروض التجارة. 

المبحث الثابي: نقل الإجماع على وجوجا. 

المبحث الثالث: حكم العلماء على القول بعدم وجوب الزكاة بالشذوذ والخطأ ومخالفة 
الإجماع. 

المبحث الرابع: أول من غرف عنه خرق الإجماع. 

المبحث الخامس: من تسب إليه القول بعدم الوجوب وهو لا يصح عنه. 

المبحث السادس: الأدلة على وجوب ركاة عروض التجارة. 


المبحث الأول: معنى عروض التجارة(!). 

العروض: جمع عَرْضِ -بفتح العين وسكون الراء - بمعنى الإظهار والكشف» يقال: عرضت 
الشيء: أظهرته. 

وَالعَرَضٍ -بفتح العين والراء- متاع الدنيا. 

وعروض التجارة هي: كل ما كان من المال غير النقدين -الدنانير والدراهم- 

أو قُل: العروض هي ما قابل النقدين من صنوف الأموال. 

وعلى هذا فكل مالم يكن من الدنانير والدراهم فهو عَرْضٌء وهذا يشمل المتاع» والعقار, 
والحيوان» كان منقولاً أو غير منقول. 

فمن ابحر في شيء من هذا من غير النقدين فهي (جحارة عروض) ويطلق على محارته (عروض 
التجارة). 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (فالعروض إذأكل ما أعد للتجارة من أي نوع, ومن أي 


صنف کان). 


(1) انظر: الصحاح (1083): معجم مقاييس اللغة (276/4). لسان العرب (165/7)» المصباح 
انير (209)ء تاج العروس (391/18). 
وانظر: المطلع (136). 

(2) الشرح الممتع (138/6). 


المبحث الثابي: نقل الإجماع على وجوجا: 

لم يختلف الفقهاء في أن الرّكاة تحب في أموال أربعة وهي: (النقد-الأنعام-الحرث-عروض 
التجارة). وبحثنا يخصٌ الصنف الرابع (عروض التجارة)» فإليك أقوالهم: 

الأول: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (ت: 224ه): 

(فعلى هذا أموال التجار عندناء أجمع المسلمون: أن الزكاة فرض واجب فيها). 

الغابي: 

قال ابن المنذر رحمه الله (ت: 317ه): 

(وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول). 

الالت: 

قال أبو جعفر الطحاوي رحه الله (ت: 321ه): 

(روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف من الصحابة)(©. 

الرابع: 

قال البيهقي رحمه الله (ت: 458ه): 

(وهذا قول عامة أهل العلم...وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس» مثل ما روينا 
عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد). 

الخامس: 

قال ابن عبد البر رحمه الله (ت: 463ه): 


(1) الأموال (434). وقد نقله ابن زنجويه في الأموال (949/3) مقرًا له ول يتعقبه. 

(2) الإجماع مسألة (115). 

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (432/1))» ونقله ابن عبد البر التمهيد (132/17). 
(4) السنن الكبرى (147/4). 


(ومن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد جا التجارة عمر» وابن 
عمر, ولا مخالف هما من الصحابة» وهو قول جمهور التابعين بالمدينة, والبصرة» والكوفة, 
وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» والشام» وهو قول جماعة أهل الحديث)(1). 
السادس: 


قال أبو الوليد الباجي رحمه الله (ت: 474ه): 

(فغبت أنه إجماع وخالف داود في ذلك فقال لا زكاة في العرض)2. 
السابع: 

قال أبو بكر الشاشي رحمه الله (ت: 509): 

(تجب الزكاة في عروض التجارة وبه قال الكافة)(©. 

الثامن: 

E E 

( يصح فيه خلاف عن السلف). 

التاسع: 

ل ك 

(تجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء وقال أصحاب الظواهر لا ركاة فيها أصاا)(°. 
العاشر: 

HOE E EUG 

(وزكاة التجارة زكاة معنى وقيمة بالإجماع)(°. 

الحادي عشر: 


(1) التمهيد (125/17). 

(2) المنتقى (120/2). 

(3) حلية العلماء (339/1). 

(4) عارضة الأحوذي (104/3). 

(5) بدائع الصنائع (20/2). 

(6) تقوم النظر في مسائل خلافية ذائعة, ونبذ مذهبية نافعة (50/2). 
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قال ابن قدامة رحمه الله (ت: 620ه): 

(وهذه قصة!!) يشتهر مثلها ولم تدكر فيكون إجماعًا)2. 

الثاني عشر: 

قال الجحد ابن تيمية رحمه الله (ت: 652ه): 

(وهو إجماع متقدم لقوله تعالى (في أَمْوَالِمْ حَق مَعْلُومٌ) وقوله: (خُذ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَةً) 
ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول). 

الثالث عشر: 

قال مل الأمين الشنقيطي رهه الله (ت: 1393ه): 

(والصحابة كلهم مطبقون على وجوب ركاة التجارة)5. 

الرابع عشر: 

قالت اللجنة الدائمة حفظها الله: 

(وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ول ینکر فكان إجماعًا)©. 
وقالت: 

(ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجاع)0. 


(1) يعني بقصة عمر رضي الله عنه مع حماس حيث أمره عمر رضي الله عنه بأن يؤدي زكاة تجارته. 
سيأق الكلام حول ذلك. 

(2) المغني (249/4). 

(3) يعني إجماع السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم» حتى ظهر داود فخالف. 

(4) نقله البهوتي في كشاف القناع (240/2). 

(5) الرحلة إلى إفريقيا (114). 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة (310/9). 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة (312/9). 


المبحث الثالث: الحكم على القول بعدم وجوب الزكاة بالشذوذ. والخطأء 


ومخالفة الإجماع, وأن قائله ليس من أهل العلم. 

نما نفى ابن حزم وجوب الركاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام» والقول بعدم 
تعليل الأحكام وأنما لم تشرع لحكم قول باطل» والصحيح أنما معللة» وأنما نزلت لحكم» لكنها 
قد يعلمها العلماء فيبنون عليهاء ويتوسعون قي الأحكام, وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند 
النص» وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة» والأكثر من أهل العلم» وعلى هذا فمن منع ركاة ما 
لديه من عروض التجارة فهو مخطى» والأحاديث الواردة في إيجاجما في العروض وإن كان 
فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأيبد لهذا الأصل. 

وإليك أقواهم: 

الأول: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (ت: 224ه): 

(وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا ركاة في أموال التجارة. واحتج بأنه إنما أوجب 
الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم, ثم قال: وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه والقيمة 
سوى المتاع, فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنى. وهذا عندنا غلط في التأويل). 

وقال أيضًا: 

(وأما القول الآخر -يعني قول من لم يوجب الزكاة- فليس من مذاهب أهل العلم 
عندنا)(0. 

قال المحقق الشيخ العلامة محمد خليل هراس معلمًا على قول أبي عبيد رحمه الله: 

(لقد أحسن المؤلف في إخراج القائلين بمذا الرأي من زمرة أهل العلم). 

الغابي: 

قال الخطابي رحه الله (ت: 388ه): 


(1) الأموال (432). وقد نقله ابن زنجويه في الأموال (948-947/3) مقرًا له ولم يتعقبه. 
(2) الأموال (432). وقد نقله ابن زنجويه في الأموال (948-947/3) مقرًا له ولم يتعقبه. 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (312/9). 


(وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجاع)(. 
الثالث: 

قال الماوردي رهه الله (ت: 0م ): 

(وأسقط داود ركاة مال التجارة وشذ بمذا القول عن الجماعة)(. 

الرابع: 

قال القاضي عياض رحمه الله (ت: 44 )2: 

(ففيه على هذا إثبات ركاة التجارة, وهو قول عامة العلماء, خلافًا لبعض المتأخرين)0©. 


الخامس: 
قال البغوي رحمه الله (ت: 16 5ه): 


(وقال داود: ركاة التجارة غير واجبة» وهو مسبوق بالإجاع)0. 
السادس: 


قال ابن تيمية رحمه الله (ت: 728ه): 

(والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوجا في عرض التجارة)(°. 
السابع: 

قال الشنقيطي رحمه الله (ت: 1393ه): 

(وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظمء يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة» والعلم عند الله تعالى)©). 


(ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية كابن حزم)(. 


(1) معالم السنن (53/2). 

(2) الأحكام السلطانية (153). 
(3) إكمال المعلم (472/3). 
(4) شرح السنة (53/6). 

(5) مجموع الفتاوى (45/25). 
(6) أضواء البيان (543/2). 
(7) الرحلة إلى إفريقيا (114). 


المبحث الرابع: أول من عرف عنه خرق الإجماع. 

لم يعرف هذا القول عن أحدٍ من السلف كما قال ابن العربي رحمه الله: (لم يصح فيه خلاف 
عن السلف)(1). 

وأول من عرف عنه القول بعدم وجوب ركاة تحارة العروض داود بن علي إمام المذهب الظاهري, 
وممن نسب هذا القول إلى داود من الفقهاء: الخطابي 2 والقاضي عبد الوهاب) وابن عبد 
ابر“ والباجي(©2, والبغوي(» وابن قدامة/» والنووي0, والشنقيطي7. 

وقد تابع داو -ني قوله- ابن حزم" -وهو المنافح عن هذا المذهب- والشوكاني(! !)؛ وصديق 
حسن خان12, والألباي رحم الله الجميع. وقبل أن نخرج من هذا المبحث بقي أمران 
متعلقان بالشوكاني رحمه الله: 

الأول: 

أنه -رحمه الله- نسب" إلى أهل الظاهر القول بعدم ركاة التجارة في الخيل والرقيق فقط 
وهذا غلط. 


الغابي: 


(1) عارضة الأحوذي (104/3). 

(2) انظر: معام السنن (12/2). 

(3) انظر: المعونة (371/1). 

(4) انظر: التمهيد (126/17). 

(5) انظر: المنتقى (120/2). 

(6) انظر: شرح السنة (53/6). 

(7) انظر: المغني (248/4). 

(8) انظر: المجموع (47/6). 

(9) انظر: أضواء البيان (538/2). الرحلة إلى إفريقيا (114). 
(10) انظر: الى (39/4). 

(11) انظر: السيل الجرار (26/2)» الدراري الحضية (114/2). 
(12) انظر: الروضة الندية (504-503/1). 

(13) انظر: تمام المنة (363). 

(14) انظر: نيل الأوطار (185/4). 


أنه -رحمه الله- ذكرٌ في أحد المواضع الإجماع الذي نقله ابن المنذر ولم يتعرض له وكأنه لم 
م وني موضع آخر من كتبه ذكر الإجماع ونقضه بمخالفة الظاهرية؛ لاحم فرقة من فرق 
الإسلاء2. 


(1) انظر: نيل الأوطار (185/4). 
(2) انظر: الدراري الحضية (114/2). 


المبحث الخامس: مّن سب إليه القول بعدم وجوب ركاة تجارة العروض وهو 
لا يصح عنه. 

نسب هذا القول إلى عدد من الصحابة رضي الله عنه والتابعين: 

أولاً: ابن عباس رضي الله عنهما: 

فقد تقل عنه أنه قال: لا ركاة في العرض. 

الجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن هذا لا إسناد له» وإِنما ذكره البيهقي في الكبرى"ء وف المعرفة(7)» بغير إسناد» وأشار البيهقي 
في الموضعين إلى أن الشافعي ضعفه. 

فقال: (فقد قال الشافعي في كتاب القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف)!©. 
الوجه الغابي: 

أن العلماء نقلوا خلاف ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال البيهقي: (وحكاه ابن المنذر, عن عمرء وابن عمر, وعائشة» وابن عباس)7. 

وحين أورد ابن حزم أدلة القائلين بالوجوب قال رحمه الله: (وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس 
أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع» والزكاة واجبة عليه(©)©. 

وعجبا لابن حزم الذي صحح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما -وهو صريح في 
وجوب الركاة- وتعلق بالأثر الذي نقله الشافعي وضعفه! فقال ابن حزم: (وذكره الشافعي عن 
ابن عباس). 

قلت: ولم ينقل تضعيف الشافعي له! 


.)147/4( )1( 

.)301/3( )2( 

(3) السنن الكبرى (147/4). معرفة السنن والآثار (301/3). 

(4) السنن الكبرى (147/4). 

(5) الحلی (40/4). 

(6) لم أقف عليه مسندًاء وذكره أبو عبيد في الأموال (430) بغير إسناد. 
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الوجه الثالث: 

لو صح أثر ابن عباس رضي الله عنهما فيحتمل أن يكون معنى قوله: لا ركاة في العرض أي 

إذا لم يرد به التجارة(!). 

قال النووي رحمه الله: 

(وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه الشافعي -رضي الله عنه- والبيهقي 

وغيرهما قال البيهقي: ولو صح لكان محمولاً على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين 

الأحاديث والآثار السالفة)(. 

ثانيا: عائشة رضي الله عنها. 

ونقل القول بعد الوجوب عن عائشة رضي الله عنها» ومن نقله ابن حزم حيث قال: (وقد 

روي أيضا عن عائشة)(©. 

وابن عبد البر حيث قال: (قال سفيان عن ابن أبي ذئب» عن القاسم» عن عائشة قالت: 
15 7 م اك 

ليس في العروض صدقة)2"7. 

الجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن ابن عبد البر لم يسق إسناد أثر عائشة رضي الله عنهاء فلا ندري عن ما قبل سفيان! 

الوجه الثان : 

أن البيهقي قد نقل عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق الإجماع» فقال: (وحكاه ابن المنذرء 

ا 5 

عن عمرء وابن عمرء وعائشة. وابن عباس)( , 

الوجه الثالث: 

لو صح أثر عائشة رضي الله عنها فيحتمل أن يكون معنى قوطا: "لا ركاة في العرض" أي 


(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (147/4). التمهيد (125/17). 
(2) الجموع (47/6). 

(3) الحلى (43/4). 

(4) التمهيد (125/17). 

(5) السنن الكبرى (147/4). 


11 


إذا لم يرد به التجارة(!). 

قال ابن عبد البر رحمه الله: 

(وقال أبو جعفر الطحاوي روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف 
من الصحابة. لهذا ومثله قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا ركاة في 
العروض إنما ذلك إذا ل يرد جما التجارة)(2. 

ثالثا: عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن نافع: 

روى عبد الرزاق عن نافع بن الخوزي قال: إن لجالس عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه 
زياد البواب فقال: إن أمير المؤمنين -لابن الزبير- يقول: أرسل بركاة مالك قال: هو أرسلك؟ 
قال: نعم فما راجعه غيرها حتى قام فأخرج مائة درهم. قال: فاقرأ عليه السلام وقل: إنما الركاة 
من النّاض. قال نافع: فلقيت بعد زيادا فقلت: أبلغته ما قال؟ قال: نعم. قلت: فماذا قال؟ 
قال: صدق. 

استدل ابن حزم بهذا الأثر على عدم وجوب ركاة عروض التجارة» ومحل الشاهد هي قول عبد 
الرحمن بن نافع: إِنما الركاة من النَّاض. وصدّقه ابن الزبير رضي الله عنهما. 

فظن ابن حزم أن معنى التاض هنا هو الدنانير والدراهم» وعلى هذا يكون ابن الزبير وعبد 
الرحمن بن نافع لا يريان الزكاة في عروض التجارة. 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذا الأثر ضعيف لا يصح؛ لأنه من طريق نافع الخوزي وهو لا يعرف7). 


(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (147/4). 

(2) التمهيد (125/17). 

(3) (7119). ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم في المحلى (42/4). 

(4) لم أقف على شيء من أخباره ولا يوجد ما يدل على أنه من أهل الرواية إلا ما جاء في هذا الأثر. 
فهو إلى ساعتي هذه مجهول العين. 
وذكر الأزرقي في أخبار مكة (273-272/2) أن شعب الخوز مي بالخوز نسبة لنافع الخوزي 
وهو مولى لعبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي. 
قلت: ومن عجيب ما ذكر أنهم كانوا تجار وكانت لحم دِقةٌ ونظرٌ في التجارة» وتشددٌ في الإمساك 
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الوجه الغابي: 

أن النّاض في اللغة كما أنه يطلق على الدنانير والدراهم عند أهل الحجاز كذلك يطلق على 
ال اجرد قاطي اشا 

قال الأزهري: (ثعلب عن ابن الأعرابي: التَضٌ: الإظهارء والنََّضٌِ: الحاصل» يقال: خُذ ما نَضّ 
لك من غريمك. قال: ونَضّضَ الرجل» إذا كثر نَاضه» وهو ما ظهر وحصل من ماله» قال: 
ومنه الخبر: "خذوا صدقة من نَضَّ من أمواهم"» أي ما ظهر وحصلء وروى شمر بإسناد له» 
عن عكرمة أنه قال: إن الشريكين يقتسمان ما نض من أموالهما ولا يقتسمان الدَّيْن)97). 
قلت: فظهر أن المراد هو أن الرّكاة تحب في المال الحاضر ولا تحب ف الدّين. هذا ما عناه ابن 
الزبير وعبد الرحمن بن نافع. 

الوجه الثالث: 

أن هذه العبارة تدل على وجوب الرّكاة في الدنانير والدراهم ولا تحب في عروض التجارة التي لم 
تعد للتجارة. 

وتبقى هذه الجملة المحتج بها -مع ضعفها- محتملة فلا تقاوم الإجماع المتيقن الذي نقله الأئمة 
الكبار كأبي عبيد والطحاوي. 

رابعا: عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

روى أبو عبيد في الأموال عن إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان» قال: مررت بواسط 
زمن عمر بن عبد العزيز» فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين: أن لا تأخذوا من أرباح التجار 
شيئًاء حتى يحول عليها الحول. 


= والضبط ها في أيديهم» فكان يقال لهم الخوز. 
وقال الحموي في معجم البلدان (404/2): (والخوز هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس 
والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان). 
قبلت: وكلما توغلت في البحث يزداد عجبي من ابن حزم الذي يدعي الإنصاف مع خصومه كيف 
سكت عن هذا الأثر مع نقده لكل حجج خصومه في كل مسألة يخالف فيها. 
(1) تذيب اللغة (469-468/11). 
(2) ص (421) برقم (1144). 


13 


استدل ابن حزم بهذا الأثر على عدم وجوب ركاة عروض التجارة. 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الأثر لا يصح؛ لأن قطن بن فلان مجهول» وأضف إلى ذلك جهالة الذين قرئ عليهم 
الكتاب فهم مبهمون لا يُدرى عينهم فضلا عن حاطم. 

الوجه الغابي: 

إن سلمنا بصحة الأثر فلا دلالة فيه على نسبة هذا القول لعمر بن عبد العزيز فأقصى ما يدل 
عليه أن ما يستفيده التجار من أرباح فم يستأنفون بها حولاً» فلا يضم إلى رأس المال. وهذا 
ما فهمه العلماء وعلى رأسهم من روى هذا الأثر وهو أبو عبيد حيث قال بعد هذا الأثر: 
(أفلست ترى أن عمر استأنف بالربح حولاًء ولم يضمه إلى أصل الالء ثم يزكيه معا؟ فإذا 
كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه. فالفائدة من ذلك أبعد. وهو مخالف لقول 
مالك» إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال» وفرق بين الربح والفائدة» وهو عندنا على 
ما قال عمر بن عبد العزيزء أنه لا ركاة في الربح أيضا حتى يحول عليه الحول» وقد كان 
الليث يقول نحو هذا)©. 

الوجه الثالث: 

أنه قد ورد عن عمر بن عبد العزيز ما يوافق الإجماع وهو القول بوجوب ركاة عروض التجارة» 
فقد روى مالك » عن رزيق بن حيان أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك 
من المسلمين فخذ نما ظهر من أموالحم نما يديرون من التجارات من كل أربعين 


دينارًا ديناتا!. 


(1) انظر: الحلى (43/4). 
(2) الأموال (421). 
(3) في موطنه (255/1). 
(4) أخرجه الشافعي في الأم (121/3)., وأبو عبيد في الأموال (1164). وابن زنجويه (1306)» 
والبيهقي (211/9): كلهم عن مالك. 
وأخرجه عبد الرزاق (10116) (19278) عن ابن جريج. ومن طريقه وابن حزم (43/4) = 
= وأخرجه ابن أبي شيبة (9971) (10689)» عن يعلى بن عبيد. 
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وقد بوب عليه الإمام مالك (ركاة العروض). 

قال الباجي رحمه الله: 

(هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه وأخذ 

رزيق به الناس في زمانه وهذا نما يحدث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحد ولا يعلم 

أحد تظلم منه بسببه والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين 

ممن لا يحصى كثرة فغبت أنه إجماع)17). 

قال ابن عبد البر رحمه الله: 

(معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابًا ولا يأمر بأمر ولا 

يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجحلة, ومشاورهم والصدر عما يجمعود عليه ويذهبون 

إليه, ويرونه من السنن المأثورة عن النى صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين ديه 

المقتدين بسنته» وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله...)2. 

خامسًا: عطاء بن أبي رباح: 

نسب داود وابن حزم هذا القول إلى عطاء(©. 

وقد أبان ابن عبد البر خطأ داود في نسبة هذا القول حيث قال: 

(وأما ما ذكره -يعني داود- عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ عليهما وليس ذلك 
٠‏ 4 

بمعروف عنهما). 

قلت: ليس بمعروف عنهما القول بعدم وجوب الركاة مطلمًاء فهما في الجملة مع الإجماع وإذا 

ت أقوال عطاء 2 ركاة العروض لخلصنا إلى القول ا من القائلين بوجوب ركاة العروض» 

إلا أنه يخالف الجمهور في بعض الجزئيات» وإليك هذه الآثار: 

قال عطاء: 


ثلاثتهم (مالك-ابن جريج-يعلى بن عبيد) عن ييى بن سعيد عن رزيق به. 

ورزيق بن حكيم -مصغرًا- أبو حكيم الأيلي وثقه النسائي كما تمذيب الكمال (180/9). 
(1) المنتقى (120/2). 
(2) الاستذكار (163/3). 
(3) نسبة ابن حزم في الحلى (42/4).: ونسبة داود ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار (169/3). 
(4) الاستذكار (171/3). 
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(لا صدقة في لؤل ولا زبرجد, ولا یاقوت» ولا فصوص, ولا عرض» ولا شيء لا يدار, 
وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة, في تنه حين يباع)17). 

وقال: 

(لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة فإنه إذا كان تبر موضوعًا -وإن كان لا 
يدارت 0 


(-في البز- إن كان يدار كهيئة الرقيق ركى ثمنه)0©. 
وسثئل عطاء: 


(أفي مال اليتيم الصامت صدقة؟ فعجب! وقال: ماله! لا يكون عليه صدقة؟ قال: نعم 
على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله). 

وقال: 

(ليس في الجوهر شيء » إلا أن يكون لتجارة)0©. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من آثار تنسب لعطاء بن أبي رباح» وهي كله صحيحة» وعلى هذا 
فلا بد من توجيهه توجيهًا صحيحًاء فآخر هذه الآثار صريح في القول بوجوب ركاة عروض 
التجارة» ونجد في بعض الآثار اشتراطه رحمه الله في المال أن يكون مدارّاء وهذا هو قول مالك 
رمه الله . 

قال أبو عبيد رحمه الله: 

(والذي عندنا في ذلك ما يقول سفيان وأهل العراق أنه ليس بين ما ينض وما لا ينض 
فرق. على ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين» وإنغا أجمعوا 
عن ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد, فإذا بلغ ذلك ما تجب 


(1) أخرجه عبد الرزاق (7061))» وابن أبي شيبة (10170) بإسناد صحيح. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (7102) بإسناد صحيح. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (7100) بإسناد صحيح. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (6980) بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (10166). بإسناد صحيح. 
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في مثله زكاة زكاه, وما علمنا أحدا فرق ما بين الناضّ وغيره في الزكاة قبل مالك. 

وقد نقل قول أبي عبيد ابن زنجويه في كتابه الأموال ثم قال معقبًا: 

(وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح)(2. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: 

(والمدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء يقوم عند رأس الحول ويزكي كل ما نوى 
به التجارة في كل حول وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وقال مالك المدير يقوم إذا نض له شيء في العام وغير المدير 
ليس عليه ذلك وإن أقام العرض للتجارة عنده سنين ليس عليه فيه ركاة فإذا باعه ركاه 
زكاة واحدة لسنة واحدة وهو قول عطاء). 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: 

(لا أعلم أحدًا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا رحمه الله). 

فظهر من نقل كلام أهل العلم أن عطاء من القائلين بوجوب ركاة عروض التجارة إلا أن له 
تفصيلا في حكم إخراجها تابعه عليه مالك. 
سادسًا: عمرو بن دينار: 

نسب داود وابن حزم هذا القول إلى عمرو بن دينار. 

فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: ما أرى الصدقة إلا في 
العين. 

والجواب من وجهين: 


(1) الأموال (432). 

(2) الأموال (946). 

(3) التمهيد (127/17). 

(4) الاستذكار (171/3). 

(5) نسبة ابن حزم في الحلى (43/4). ونسبة داود ذكره ابن عبد البر في التمهيد (126/17). 
(1) (7120). 
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الوجه الأول: 

أن هذا الأثر ضعيف لا يصح» لعدم تصريح ابن جريج بالسماع وهو مدلس. 

الوجه الغابي: 

أن مراده -إن صحّ- أن الركاة على المال الحاضر وأما الدين فلا ركاة فيه» وذلك أن العين يراد 
به المال الحاضر. 

لأن العين عند أهل اللغة هو: المال العتيد الحاضر. 


ومن كلامهم: عين غير دين» أي هو مال حاضرٌ تراه ال 


المبحث السادس: الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة. 
الدليل الأول: 
قوله تعالى: (يا ايها الین منوا افوا من طَيَْاتِ ما كُسَبيُ). 


(2) كتاب العين (254/2). 
(3) مقاييس اللغة (203/4).: لسان العرب (298/13). 
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وقال مجاهد: من التجارة(!). 
قال البخاري( رحمه الله: (باب صدقة الكسب والتجارة) لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 
فقوا مِنْ طَيْباتِ ما كُسَئْتُ). 
قال البيهقي: (باب ركاة التجارة قال الله تعالى جل ثناؤه: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) 
الآية(. 
الدليل الان : 
قوله تعالى: (ځڈ مِنْ أَمُوَاليمُ صَدَقَهً). 
وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدلي^. 
الدليل الثالث: 
قوله تعالى: (وَالَّذِينَ في أَمْوَاِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ). 

0 5 م .|« 6 4< 0 5 ر هر ھە ت اء اا و 5 
وعروض التجارة داخلة في عموم قوله تعالى: وق أَمْوَاهِمْ حَق لِلسَّائِلٍ وَالْمَخْرُوم)©. 
قلت: والدليلان الثاني والثالث من أقوى الأدلة التي قام عليها الإجماع؛ لأن لفظ المال فيها عام 
فيشمل كل مال على اختلاف أصنافه؛ ومن المسلم به أن مال التجارة أعم الأموال على 
الإطلاق فكانت أولى بالدخول تحت عموم الآية. 
وهنا يظهر بجلاء مخالفة الظاهرية لأصلهم الأصيل: (الأخذ بظاهر النصوص) فعلى أصلهم 
فم يلزمون هنا بأخذ الركاة من كل مال إلا ما خصه الدليل أو الإجماع. 
قال ابن عبد البر رحمه الله: 
(احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب! عجيب؛ لأن ذلك نقضّ 
لأصولهم, ورد لقوهم» وكسرٌ للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم, في القول بظاهر الكتاب 
والسنة؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: (خُلْ من أَمْوَالِمْ صَدَقَةً) ولم بخص مالا من مال 


(1) انظر: تفسير الطبري (556/5). 

.)121/2( )2( 

(3) السنن الكبرى (146/4). 

(4) المنتقى للباجي (120/2). 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (182/9))» الشرح الممتع (138/6). 
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وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه 
لا ركاة فيه من الأموال» ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة). 

الدليل الرابع: 

حديق قعرة ون ا وض الله عنه قال: أما بعد فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيء©. 

الدليل الخامس: 

حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قال صلى الله عليه وسلم: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (©. 

ولا شك أن عروض التجارة مال9. 

الدليل السادس: 

عن أبى هريرة رضي الله عن قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة 
فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالدًا! قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله 

وأما العباس فهي على ومثلها معها". ثم قال "يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو 


أبيه"(05, 


(1) الاستذكار (170/3). 

(2) أخرجه أبو داود (1562)., والطبران (7029) (7047). والدارقطني (2027). وابن 
عبد البر في التمهيد (131/17). والبيهقي (146/4). 
هو حديث ضعيف؛ في إسناده جهالة» بل هو إسناد مظلم لا ينهض بحكم. 
انظر: ميزان الاعتدال (408/1). التلخيص البير (179/2). 

(3) أخرجه البخاري (1395)» ومسلم (19). 

(4) الشرح الممتع (138/6). 

(1) أخرجه مسلم (983). 
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دلّ ذلك على أن الرّكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده وهي لا رَكاة فيهاء إلا أن تكون عروضا 
جعلت للتجارة. وخالد لم يجعلها عروضا للتجارةء وإنما احتبسها في سبيل اللدلا. 

الدليل السابع: 

حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الإبل صدقتهاء وفي 
الغنم صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وني البز حبالزاي- صدقته"2. 

الدليل الثامن: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال: 
"ألا من ولى يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"(0©. 


(2) انظر: شرح السنة للبغوي (34/6): إكمال المعلم (472/3)» شرح مسلم للنووي (56/7)» 
فتاوى اللجنة الدائمة (309/9). 

(3) أخرجه أحمد (21557)» والترمذي في العلل (307/1)» والدارقطني (1934)» والحاكم 
(388/1).: والبيهقي (147/4). من طرق عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن 
أوس الحدثان عن أبي ذر. 
قال الترمذي: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. 
قال الحافظ في التلخيص (179/2): (وهو معلول لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه). 
وتابع ابن جريج موسى بن عبيدة الربذي» عند البزار (3895) (3896)» ابن زنجويه (1356)»› 
والدارقطني (1932). 
وموسى قال عنه أحمد: لا نحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة. الجرح والتعديل (152/8). 
وقال ابن معين في تاريخه (189/1) (1210): (موسى بن عبيدة لا يحتج بحدينه). 
قال الحافظ في التلخيص (179/2): (وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي). 
وأخرجه الحاكم (388/1) من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا عمران بن أبي أنس عن 
مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر. 
قال الحافظ في التلخيص (179/2): (وهذا إسناد لا بأس به). 
قلت: في رواية الدارقطني (1933) والبيهقي (147/4) سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» يروي 
الحديث عن موسى بين عبيدة بين عن عمران به. 
فظهر ضعف الحديث والله أعلم. 

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1299). وابن زنجويه (1806). والترمذي (641). والدارقطني 
(1970) (1971) والبيهقي (107/4) (2/6). والبغوي (1589). كلهم من طرق عن عمرو 
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في الحديث أمرٌ لأولياء اليتامى بأن يتاجروا بأموال اليتامى حتى لا تذهبها الركاةء أيعقك! أن 
الركاة تحب في مال اليتيم إذا كان لا يثمر» فإذا صار المال للتجارة لا ركاة فيه؛ لأنه عروض 
تحارة! وكلنا يعلم أن الشريعة لم تأتِ بالمتناقضات. 


ابن شعيب عن أبيه عن جده به. وكل الطرق لا تخلو من مقال» ومع ضعف أفرادهاء فقد اختلف 
على عمرو بن شعيب فروى أبو عبيد في الأموال (1301). وعبد الله في مسائله (744), 
والدارقطني (1972) ومن طريقه البيهقي (107/4) كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو 
ابن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة. قال الدراقطني في العلل (157/2): (وحديث عمر أصح). 

وقال البيهقي في المعرفة (246/3): (وقد روي هذا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» 
مرفوعاء والمحفوظ عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: (ابتغوا 
بأموال اليتامى» لا تأكلها الصدقة). وصححه في الكبرى (107/4). 

قلت: سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه مختلف فيه. 

وله شواهد عن عمر رضي الله عنه: ما أخرجه الشافعي في الأم (69/3). وعبد الرزاق (6987) 
(من طريق ابن سيرين. وعند الشافعي في الأم (74/3) عن عمرو بن دينار. 

وعند عبد الرزاق (6989) من طريق جاهد» ونی (6993) من طريق طاووس» وني (6990) 
من طريق أبي عون. وعند ابن أبي شيبة (10213) من طريق الزهري. 

وعند أبي عبيد في الأموال (1301). وابن أي شيبة (10215)» وعبد الله في مسائله (744) 
عن مكحول. وعند الدارقطني (1977) من طريق عبيد بن عمير. 

وعند البيهقي (2/6) من طريق عبد الرحمن بن السائب. 

تسعتهم (ابن سيرين-عمرو بن دينار- مجاهد--طاووس- أبو عون- الزهري -عبيد بن عمير- 
مكحول-عبد الرحمن بن السائب) عن عمر رضي الله عنه. 

وللمرفوع شاهد عند الطبراني (4152) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة". 

قلت: هو ضعيف جدا؛ في إسناده فرات بن محمد القيرواني متهم بالكذب. 

انظر: لسان اليزان (442/5). إرواء الغليل (260-259/3). 

وله شاهد مرسل أخرجه الشافعي في الأم (69/3) (73/3).: وعبد الرزاق (6982)» وأبو عبيد 
في الأموال (1300). عن يوسف بن ماهك مرسلاً. ومع إرساله ففيه عنعنة ابن جريج. 

فظهر أنه صحيح من قول عمر رضي الله عنه. ولا يصح مرفوعًا. 
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عن حماس قال: مر بي عمرء فقال: يا ماس» أذ ركاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب 
وأدم. فقال: قومها قيمة, ثم أذ ركاا. 

قال عبد الله بن أحمد: معت أبي يقول كل شيء من العروض فلا ركاة فيه إلا ما كان للتجارة 
فإنه یرک إذا حال عليه الحول على حديث أبي عمرو بن حماس©. 

ولأثر حماس ما يقويه» فعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» قال: كنت على بيت المال زمن عمر 
بن الخطاب» فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار» ثم حسبها شاهدها وغائبهاء 


ثم أخذ الركاة من شاهد المال على الشاهد والغائب0©. 


(1) أخرجه الشافعي في الأم (120-119/3). وعبد الرزاق (7099)ء وأبو عبيد في الأموال 
(1179) (1180). وابن أبي شيبة (10557). وابن زنجويه في الأموال (1687)» وعبد الله بن 
أحمد في مسائله (766)» والدارقطني (2018). والبيهقي في الكبرى (147/4)» وابن عبد البر 
في التمهيد (131/17). والبغوي في شرح السنة (1584). 
في إسناده حماس -بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره مهملة- بن عمرو الليثي المدني. 
قال ابن سعد في الطبقات (62/5): (كان شيحًا قليل الحديث). 
قال الحافظ في التعجيل (466/1): (هو مخضرم كان رجلاً كبيرا في عهد عمر وذكره بن حبان في 
الثقات). 
قلت: لم أقف على جرح فيه ولا تعديل. 
وفيه بو عمرو بن حماس بن عمرو الليثي. 
قال أبو حاتم: مجهول. كما في تمذيب التهذيب (160/12). 
قال الذهبي في الميزان (557/4): (مجهول). وقال في الكاشف (446/2): (عابد متألة). 
ولا أدري مستند العلامة أحمد شاكر رحه الله حيث قال عنهما في تعليقه على الحلى (349/5): 
(بل هما معروفان ثقتان)! 
ولا يكفي مستندًا ذكر ابن حبان حماس في ثقاته (193/4). 

(2) مسائل عبد الله (555/2). 

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (430-429) (1178). وابن أبي شيبة (10567))» وابن زنجويه 
(1686). 

وصحح ابن حزم إسناده في الحلى (234/5) طبعة شاكر. 
قلت: هو ضعيف الإسناد؛ لعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» لكنه يعتضد يا قبله. 
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الدليل التاسع (أثر ابن عمر رضي الله عنها): 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان من مال في رقيق» أو في دواب» أو في بز للتجارة» 
فإن فيه الرکاة في كل عام. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: 

(ما كان ابن عمر ليقول مغل هذا من ,أيه لأن مغل هذا لا يدرك بالرأي -والله أعلمه- 
ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله)(. 

قلت: ومن نظر في ظاهر رواية عبد الرزاق ظهر له أن أثر ابن عمر له حكم الرفع حيث قال 
رضي الله عنه: كان فيما كان من مال في رقيق, أو في دواب, أو بزء يدار لتجارة الزكاة 
كل عام. 

الدليل العاشر أثر (عمر عبد العزيز رحمه الله): 

(وقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز) وهو من خيار الخلفاء العظام- أنه كان يقيم الناس في 
الطلرقه و يكين التكاة شلاات 

قال الباجي رحمه الله: 

(هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه وأخذ 
رزيق به الناس في زمانه وهذا ما يحدث به في الأمصار وم ينكر ذلك عليه أحد» ولا يعلم 
أحد تظلم منه بسببه والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين 
ممن لا يحصى كثرة فتبت أنه إجماع)(°. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الرحلة إلى إفريقيا (117-116): (هذا ثابت عن 
عمر بن الخطاب بوتا لا مطعن فيه ولم يخالف أحد من الصحابةء فكان إجماعًا سكوتيًا من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم). 

(2) أخرجه الشافعي في الأم (121-120/3). وعبد الرزاق (7103)» وأبو عبيد في الأموال 
(1881). وابن زنجويه (1688)., وعبد الله بن أحمد في مسائله (767). وإسناده صحيح. 

(3) الاستذكار (172/3). 

(4) هو أثر صحيح وقد مر تخريجه عن عمر بن عبد العزيز. 

(5) الرحلة إلى إفريقيا محمد الأمين الشنقيطي (117). 

(1) المنتقى (120/2). 


24 


الدليل الحادي عشر: 

اقتضت المصلحة العامة, والأمانة الكلية, في حفظ الشريعة ومراعاة الحقوق, أن تؤخذ 
الزكاة من عروض التجارة إذا قصد با النماء. 

وختامًا: 

(إن القول بعدم وجوب زكاة التجارة فيه من الخطورة على كيان امجتمع الإسلامي ملا يعلم 
مداه إلا الله فهو معول هدام يفتح ثغرات أمام المذاهب الهدامة تنفث ”مومها في الجتمع 
وتهزه هرا عنيقًا تختل منه صفوفه وتدكه دكاء وبالتالي يفقد المجتمع توازنه فيحقد الفقير 
على الغني؛ والعاطل على العاملء كل هذا يجعل المنصف لا يشك ولا يرتاب في وجوب 
ركاة التجارة. فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان ديننا الإسلامي 
الحنيف» ولو أن المسلمين نفذوا فريضة الزكاة كما أمرهم الله ورسوله لما بقي فقير. ولكان 
ذلك من أعظم الأسباب التي تواجه تيارات المذاهب الحدامة المختلفة وتقضي عليها قضاء 
تهامًا)2. 


وكتبه: عرفات بن حسن المحمدي 
ليلة الغالث والعشرين من رمضاكت 53م 
مدينة النى صلى الله عليه وسلم. 


(2) انظر: القبس (465/1). 
(3) من تعليق الشيخ السيد عبد الله هاشم اليماني المدن على التلخيص الخبير (180/2). 
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